مضاعفات في حيّز تنفيذ التزامات مؤتمر باريس 2
السؤال الاول: كيف تقومون طبيعة الاوضاع الإقتصادية في لبنان، وهل انتم مطمئنون لسير الإجراءات التي إتخذت وتتخذ لتحسين هذه الاوضاع؟

السؤال الرابع : ما هي مضاعفات التاخير في تنفيذ التزامات باريس 2، وتحديداً في ما خصّ الخصخصة والتسنيد؟ وهل ما زالت الخصخصة برايكم خياراً ناجحاً للتخفيف من حجم الدين العام؟

على الرغم من تباين التقييمات الخاصة بالاقتصاد اللبناني ، بحسب مصادرها، بين متفائلة ترصد التصاعد الايجابي لمؤشرات القطاعات المنتجة مع ترقب زيادة نوعية في مؤشر النمو الاقصادي ليبلغ حدود 5 بالمئة هذا العام ، وبين قلقة ترصد النمو المتصاعد للدين العام مع بلوغه مستويات قياسية جديدة توازي 190 بالمئة من الناتج المحلي، فان الكل متفق بان الاقتصاد الوطني يملك قدرات ومزايا تنافسية متزايدة تضعه على طريق التعافي بل على طريق الازدهار في حال تمكنت الحكومة – وهو افتراض قابل للتحقق- من احتواء ومعالجة الحلقة المفرغة بين ثقل الدين العام وكلفته وعجز الموازنة العامة.

ومن المؤكد ان لبنان لا يمكن ان يخسر معركة الاصلاح المالي والاقتصادي إلا إذا احجم او تأخر عن خوضها، علماً ان التاخير الحاصل حتى الآن على هذا الصعيد يلقي بأخطاره على الوضع برمته، كما يجعل الاستدانة من قبل الدولة اصعب شروطاً وبالاخص لجهة سعر الفوائد الذي يحدده السوق والتي تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية للبلد، وبالتالي درجة تصنيفه الائتماني، علما" أن تصنيف لبنان تعرض في السنوات الاخيرة للتدني. ولا يمكن طبعاً التأثير على سعر الفوائد الا بتحسين الإداء الإقتصادي وإجراء الاصلاحات المطلوبة.

ومن ناقل القول ان هناك عقبات فعلية تحول دون تنفيذ إعادة هيكلة شاملة للإقتصاد ، غير ان إبدال ذلك بإصلاحات جزئية وخطوات أصغر يبدو ممكناً ومفيداً وقد اصبحت هذه المعالجات الجزئية معروفة وخطوطها الأساسية تتناول ما يلي :

· تخفيض اكبر للانفاق العام.

· جباية افضل للضرائب بتفعيل التحصيل وتحسين كفاية الادارة والمكننة، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة.
· المباشرة بعمليات الخصخصة دون ابطاء.
· اعادة تسعير الكهرباء وفقاً للكلفة الاقتصادية وتفعيل الجباية
· تسوية مخالفات الاملاك العامة البحرية.
· تحفيز النمو عن طريق تشجيع الإستثمار ، وزيادة إنتاجية الاقتصاد وتكبير حجمه.
· استنفار كافة علاقات لبنان العربية والدولية للحصول على الدعم المالي والقروض الميسرة.
ومن الواضح ان لبنان يسير، ولو ببطء، بإتجاه تنفيذ هذه الخطوات ، فالخطر يخلق الصحوة ، وقد استفادت الدولة من الاخطار كعنصر مساعد تقبل المعالجات، فإستطاعت اجراء اول خفض فعلي على الموازنة العامة، وكذلك اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتوقيع عدة اتفاقات شراكة وتعاوناً إقتصادياً ، وخلق آليات جديدة لادارة الدين العام وتخفيضه، وغير ذلك من التدابير ذات الطابع الإيجابي.

ومن الإيجابيات المستمرة، بالنسبة لموضوع الدين العام ايضاً ، يمكن القول ان الدولة اللبنانية لم تواجه ولا نعتقد انها ستواجه في المستقبل المنظور مشكلة تخلف عن السداد. فالديون الخارجية للبنان محمولة باغلبها من مؤسسات مصرفية لبنانية او من مستثمرين عرب، كما ان بعضها محمول من مصرف لبنان نفسه، مما يبعد اخطار مفاعيل عدم السداد عنها، كما ان التدابير التي إتخذتها الدولة بدأت تعطي بعض النتائج حيث بدأنا نشهد سنوياً فائضاً اولياً متنامياً في الموازنة العامة ، وان كان على اهميته، لا يعتبر كاف. كما إستطاع لبنان حتى الآن تجاوز الضغوطات الداخلية والاقليمية الدولية على سوق القطع وبقيت الليرة مستقرة, وحققت مجمل المؤشرات الاقتصادية تحسناً ظاهراً . وأدخل لبنان الضريبة على القيمة المضافة، كما أقر قانون خصخصة الخليوي، والقانون الخاص بإنشاء حساب إدارة الدين العام وتخفيضه ، وهي تدابير مطلوبة من ضمن خطط التصحيح المالي.

السؤال الثاني : كيف تنظرون الى موضوع " السواب" ولماذا اخذ كل هذه الضجة وما هي فوائده الإقتصادية؟

لقد عاد موضوع "السواب" الى موقعه المناسب لتتولاه المؤسسات المعنية وبالاخص وزارة المال والبنك المركزي . حيث جرى تكليف مؤسستين ماليتين دوليتين باستطلاع امكانية اجراء مبادلة السندات الحكومية الدولية المستحقة للعام 2005 . ومن ثم ادارة وتسويق العملية بكاملها سواء عبر " السواب" او اي اداة بديلة او داعمة تحقق الهدف ذاته.

وفي اعتقادنا، ان السواب او سواه من ادوات الهندسة المالية التي تستخدمها الحكومات والمؤسسات الخاصة على حد سواء. يقع ضمن المهام التقنية لادارة المال واعادة هيكلية الدين ، ويتم اللجوء اليها عادة للاستفادة من عامل الوقت في تاجيل سداد او حسم سندات مستحقة والاستفادة من عوامل موضوعية مؤاتية ابرزها استجابة الاسواق وانخفاض معدلات الفوائد وتجنب مضاعفات استحقاق السندات في توقيت غير ملائم وسوى ذلك من عوامل مهمة للغاية في اتخاذ القرار النهائي.

وعلى العموم فانه وبخلاف ما حاول البعض ترويجه، فان جمعية المصارف كانت حاسمة بمطالبتها بإخراج قضية " السواب" من دائرة السجالات والتصعيد الاعلامي ولم يكن ذلك تهرباً لموقفها بقدر ما كان تأكيداً لقناعتها بان المؤسسات هي المكان الانسب للمعالجة وليس الاصطفاف خلف مواقف انفعالية تبتعد عن جوهر المشكلة لتصب في قضايا اخرى لا علاقة للاقتصاد الوطني ولا للمصارف بها.

وبالمناسبة فاننا نعيد التأكيد ، بان المصارف اللبنانية التي التزمت بشكل صريح وثابت بتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه العام والخاص، تتعامل مع الدولة كعميل مدين وهذا التعامل يقوم على مرتكزات اساسية اهمها :

1 – الحرص الشديد على اموال المودعين لدى المصارف التي تتولى ادارة هذه الاموال وفق اقصى التدابير الاحترازية التي تمليها معايير الادارة الرشيدة واصول العمل المصرفي السليم.

2 – التعامل بإيجابية مع كل ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للدولة والاقتصاد الوطني، في سياق النهج الثابت القائم على التواصل الدائم والحوار الموضوعي البنّاء.

3 – ضرورة احترام الدولة اللبنانية إلتزاماتها إزاء الاصدارات السابقة التي تمّت في اسواق دولية بإدارة مؤسسات دولية ووفق شروط وآجال محدّدة . فثمة انظمة وعقود ترعى هذه الاصدارات لا يمكن تجاوز شروطها او الإخلال بها، إذ يقتضي التثتبت من تضمّن هذه العقود حق الجانب اللبناني في السداد المسبق لهذه الاصدارات.

4 – إحترام معطيات السوق المحلية والدولية وتلك المتعلقة بموارد المصرف وسيولتها ، لا سيما بالعملات الاجنبية، وفي ضوء تقييم مخاطر البلد السيادية Sovereign Risk من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

السؤال الثالث : ما هو تقويمكم الدور الذي تقوم به المصارف اللبنانية في دعم الاقتصاد الوطني ، وما هو الدور الذي تتوقعونه للقطاع الخاص على صعيد عملية الإنماء والإعمار؟
يعتبر القطاع المصرفي اللبناني مندمجاً الى حد كبير في الاقتصاد الوطني . فهو يساهم بحوالي 4,5% من الناتج المحلّي الإجمالي حسب التقديرات المتوافرة ،ويؤمن اكثر من 15400 فرصة عمل مباشرة اي حوالي 1,2 % من العمالة الاجمالية المقدرة في لبنان. ويشير ذلك الى الإنتاجية المرتفعة في القطاع مقارنة مع الإنتاجية المتوسّطة في القطاعات الاخرى. وياتي ذلك كنتيجة طبيعية للجهود الكثيفة التي قامت بها المصارف في تدريب وتأهيل كوادرها وفي تحديث وتنظيم اسس العمل وإعادة هيكلة المؤسسات في شكل عام. 

 ولا يزال القطاع المصرفي يعتبر المكان الاول لتحفيز المدّخرات والاستثمارات وقد تمكّن من استقطاب ودائع ضمن الميزانية تزيد عن 51 مليار دولار، كما في نهاية حزيران 2004 دون احتساب الودائع الائتمانية خارج الميزانية والتي يزداد حجمها باطّراد. كما استطاع القطاع المصرفي من خلال إصداراته في الداخل والخارج لسندات واسهم وأدوات مالية مختلفة استقطاب المزيد من الادّخارات والاستثمارات لآجال متوسّطة وطويلة تدعم أمواله الدائمة وتشكّل سنداً له للدخول في عمليات التمويل المتخصّص ، التي هي طويلة الاجل بطبيعتها.

وتسعى المصارف في لبنان الى التأقلم مع التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية المحيطة بها. وهي تقوم بتخفيف المخاطر التي تواجهها من خلال زيادة اموالها الخاصة والإبقاء على نسبة عالية للسيولة الدولية لديها. وتبيّن المعطيات الاحصائية ان معدل الملاءة،  بحسب معايير بازل الحالية يفوق 19 % ،وهو اعلى من الحد الادنى المفروض من قبل السلطات النقدية 12 % والحد الادنى وفقاً للمعايير الدولية (8%).

وتعترف وكالات التصنيف العالمية وصندوق النقد الدولي بان ادارات المصارف في لبنان تتبع سياسات تحصّن القطاع وتعززاستقراره ، ويحوز القطاع عموماً تصنيفاً جيداً ومتقدم احياناً على رغم تأثرها بالتصنيف السيادي الذي تتحكم به المديونية العامة والعجز في الموازنة وفقاً للقاعدة المتبعة دولياً في التصنيف. 

وكما تعلمون فقد شهد القطاع المصرفي خلال العقد الماضي عملية اعادة هيكلة استهدفت انشاء بنية متطورة لنظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير والمواصفات الدولية وكانت كفيلة بعودة القطاع، في فترة قياسية، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي ولمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق . ومن اهم مؤشرات هذه العملية :

· حيازة القطاع المصرفي حالياً على موجودات تزيد عن 62 مليار دولار ، اي ما يزيد عن 3 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية فيما تخطت الودائع سقف 51 مليار دولار.
· لعب دور اساسي ومحوري في تمويل احتياجات القطاعين العام والخاص بما يزيد عن 30 مليار دولار.

· وجود بنية قانونية متطورة ، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس في المنطقة فحسب، بل مع دول معدودة في العالم، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال  غير المشروعة عبر القانون رقم 318/2001 وانشاء هيئة التحقيق الخاصة.
· استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية.
· تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
· استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.
السؤال الخامس : ما هي ابرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اللبناني خاصة       والعربي عامة وكيف السبيل برايكم لمواجهة تحديات العولمة؟

في الواقع يسعى القطاع المصرفي العربي لامتلاك ما يلزم من خبرات وكفاءات للتعامل مع التطورات التي تحصل في سوق العمل سواء منه الكلية والشاملة او الخاصة بالعمليات المصرفية والمالية وعلى هذا الاساس ، فان المعايير والمواصفات العالمية وبالاخص مقررات وتوجهات بازل 2 ستكون موضع اهتمام خاص ومتابعة حثية من قبل المصارف ذاتها ومن قبل البنوك المركزية لمعاونة القطاعات المصرفية على مواكبة هذا الاستحقاق.

ومن الطبيعي في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة وتصاعد القلق من الاوضاع القائمة في المنطقة ، ان تنشأ بعض العراقيل والمعوقات بمواجهة النشاط المصرفي ومنها ما يتعلق بمخاطر التشغيل ومخاطر التسليف التي ازدادت حجماً ونوعاً، لكن لم تبلغ مطلقاً حدود التأثير على استراتيجيات العمل والانشطة، حيث ان ادارات المصارف تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق في ذات الوقت ومحاذيره حيث إنه من المقومات الأساسية للمهنة المصرفية ، إدارة المخاطر والتعامل معها، سواء كانت مخاطر التسليف او المخاطر الماكرو إقتصادية، وغيرها. 

كما تمضي القطاعات المصرفية والمالية العربية بتطوير بنيانها الداخلي على كافة الصعد، من اجل تحمل مسؤولياتها في إنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي، وتطوير الاسواق المالية، ودعم جهود الخصخصة، وتشجيع عودة الرساميل العربية التي تربو على الالف مليار دولار اي ما يقارب ضعف الدخل القومي العربي، لكي تلعب دوراً اساسياً في النهضة الاقتصادية في المنطقة.

 وفي اعتقادنا، فان اهمية تشجيع وتحرير الاستثمار بين الدول العربية، في موازاة تشجيع وتحرير التجارة الذي يسير على الخطى المتوخاة، وعلى النحو الذي يكفل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب ان يرتكز على عدد من العناصر المحورية في هذه المرحلة اهمها :

اولاً : إيجاد شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يجب ان يتمثل دوره في تأمين الاطار الضروري لإيجاد بيئة إستثمارية جذابة ومحفزة، والقطاع الخاص يجب ان يعمل كشريك للقطاع العام في زيادة الاستثمار في الاقتصاديات الوطنية والاقتصاد القومي. 

ثانياً : تطوير القطاع المالي من خلال تشجيع قيام شركات قابضة تقدم خدمات مالية متنوعة تفيد اسواق المال والاستثمار والاقتصادات العربية عموماً، مع الاشارة الى ان هذه الشركات تمتلك إمكانات وقدرات تنافسية مهمة تجاه الشركات الاجنبية المماثلة في ظل الانفتاح المالي والاقتصادي الدولي.

ثالثاً : التركيز على ترسيخ مقومات الحكم السليم في الاقتصادات والشركات العربية العاملة في مختلف المجالات ، وإعتبار هذا الامر من الاولويات التي علينا التنبه اليها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، الامر الذي يعزز ثقة المجتمع الدولي والعربي بالاستثمار في إقتصادات منطقتنا وأسواقها المالية ومشاريعها الاستثمارية .

 رابعاً : ضرورة تقوية الربط بين الاسواق المالية العربية بموازاة الربط التجاري القائم حالياً، بغية الوصول الى سوق مالية عربية موحدة تدعم قيام السوق العربية المشتركة، مع ما يحمله ذلك من ابعاد إستثمارية حيوية في الاقتصادات الوطنية.

السؤال السادس : هل تعتقدون ان لدى لبنان القدرة على استعادة موقعه المالي في المنطقة، وأي دور تتوقعونه له مستقبلاً ؟

ان لبنان بمزاياه الاستثمارية في مجالات السياحة والخدمات والعقارات وغيرها وبقطاعه المصرفي المتطور، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة كموقع مالي متقدم قادر على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة في لبنان ودول المنطقة.

وقد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية . واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة، من خلال الشراكات او التحالفات  مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة.

ونحن نعتقد ، انه بالرغم من عوامل الارباك القائمة حالياً في المنطقة ، فان الاحتياجات الانمائية وتطوير البنى التحتية واقامة بنى حديثة باتت من المهام التي تحظى باولوية لدى الحكومات كما انه من المعلوم ان لبنان يخوض حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد، مما سيوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار. والمصارف اللبنانية حاضرة بقوة بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وامكانات لتكون الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع. كما بإمكانها عبر وحداتها الاستثمارية التابعة ، ان تتولى الدور الاستشاري لتوجيه هذه الاستثمارات وحجمها وتوقيتها لتعطي افضل مردود ممكن. كما اظهرت التجرية المستدامة، ان الاوراق المالية اللبنانية الحكومية والخاصة، كانت من الادوات الاستثمارية المجدية والاكثر ربحية في السنوات الاخيرة، وبالأخص بعد الارباكات والتداعيات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية وانخفاض مردود الودائع في الخارج الى ادنى المستويات . ونعتقد بأن هذا الاستثمار قابل للتفعيل والزيادة سيما في ظل التنويع الذي اعتمدته المصارف اللبنانية في طبيعة هذه الاوراق ومردودها.

واضافة الى الدور المالي المحقق والمرتقب فاننا ننظر بتفاؤل كبير الى استعادة وتعزيز الموقع السياحي والاكاديمي والاستشفائي والثقافي للبنان في المنطقة، وبالاخص مع البلدان العربية. ونحن نؤمن بان المزايا التنافسية سواء منها الطبيعية والمكتسبة من خلال تمرس اللبنانيين في توفير الخدمات بارقى المواصفات، سيكون لها الأثر الكبير في اعادة الازدهار وتحفيز النمو لقطاعات اساسية في الاقتصاد وفي مقدمها قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.

السؤال السابع : كيف تقّومون حركة الإستثمارات العربية في لبنان، واين تتركز اكثر من غيرها؟

السؤال الثامن : ما هو حجم التحويلات المالية العربية الى لبنان، وهل ترون ان لدى القطاع المصرفي اللبناني المقدرة على مواجهة اي ازمة مالية قد تحصل ؟

اضافة الى ما ذكرناه سابقاً بشان تصورنا لدور لبنان المالي ولمزايا قطاعاته الحيوية وفي مقدمها القطاع المصرفي ، فانه وبحسب احدث التقارير الاحصائية الصادرة عن مؤسسات محلية واقليمية ذات مصداقية، فان لبنان بات يحتل المرتبة الاولى بين البلدان العربية في اجتذاب الاستثمارات البينية،وهذا مؤشر بالغ الاهمية يدعم دور لبنان وعاصمته كمركز مالي وخدماتي متقدم في المنطقة.

ومع ترقبنا للمعطيات والاحصاءات الخاصة لهذا العام، التي نعتقد بانها ستكون الافضل لجهة الدفق الاستثماري البيني وبالاخص في مجال المشاريع السياحية وتملك العقارات واقامة المشاريع التجارية، اضافة الى التحسن المتواصل في ودائع غير المقيمين لدى القطاع المصرفي، نعتقد ان لبنان نجح بشكل ملحوظ في تنمية مزاياه التنافسية وفي استثمار التحولات الحاصلة لدى المستثمرين الاقليميين بعد احداث 11 سبتمبر 2001 والازمات الاقليمية والدولية اللاحقة والارباكات التي اصابت الاسواق المالية الدولية والتي تسببت بخسائر كبيرة للكثير من المحافظ المالية والاستثمارية.

اما بشأن مواجهة ازمات محتملة فاننا ، ومن موقعنا نؤكد بأن المصارف قادرة على المساهمة بقوة في اجتياز اي من المصاعب الاقتصادية للبلد بالطريقة نفسها التي اجتازت فيها المصاعب السابقة إثناء الاحداث اللبنانية، ولكنها اليوم تتمتع بإمكانيات أكبر، وتقنيات أحدث. فقطاعنا المصرفي عريق ويتمتع بالسمعة الطيبة والمهارة المطلوبة ويعمل ضمن قواعد عمل ومعايير الصناعة المصرفية العالمية. وهو يشكل ركيزة للإقتصاد اللبناني ودور لبنان المستقبلي، ونتطلع الى مزيد من الإزدهار له ومن أولويات الدولة في لبنان إجراء الاصلاحات الإقتصادية المطلوبة للحفاظ على البيئة الإستثمارية المناسبة، حتى يبقى لبنان بلداً جاذباً للإستثمارات والرساميل . 
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